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## الفرق بين الجريمة والخطأ الوظيف والجريمة المدنية يعرف الخطأ الوظيف بالتقصير أو الخطأ من قبل موظف عام أو
شخص ينتم إل مهنة معينة خلال أداء واجباته. أما الجريمة الجنائية فه انتهاك قانون العقوبات والقوانين المملة له. يختلف

الجزاء بينهما: فالعقوبة عل الجريمة ه الحبس أو الغرامة، بينما تُعاقَب الأخطاء الوظيفية بالعزل أو الخصم. قد يشل الفعل
الواحد جريمتين: إدارية وجنائية، كحال الرشوة، حيث تُعتبر خطأ إداريا وعقوبة قانونية وفقًا لقانون الفساد. تُسم الجريمة

المدنية "بالخطأ المدن" وه مصدر للالتزامات وعدم حصرها، حيث يلزم من تسبب بأضرار للغير بالتعويض، بينما تحدد الجرائم
الجنائية بقانون العقوبات والقوانين المملة له. يرفع الشخص ف الخطأ المدن دعوى مدنية أمام القضاء المدن للمطالبة

بالتعويض، أما ف الخطأ الجنائ، تُرفع دعوى جنائية أمام القضاء الجنائ للمطالبة بالعقوبة من قبل النيابة العامة. يمن أن
يشل الفعل الواحد جريمتين مدنية وجنائية مثل السرقة، مما يتطلب متابعة المتهم أمام القضاءين المدن والجنائ. **تُشل
عتبر الركن الشرعوالركن المادي، والركن المعنوي. **الجزء الأول:** ي ،(القانون) الجريمة بثلاثة أركان:** الركن الشرع

الصفة غير المشروعة للسلوك، حيث يعط النص القانون هذه الصفة للماديات مع انتفاء الأسباب الت ترفع عنها صفتها غير
المشروعة. **الجزء الثان:** يشير الركن الشرع إل وجود نص جنائ يحدد الجزاء لمرتب السلوك، وانتفاء الأسباب الت تبيح
السلوك وترده إل الاصل العام. **أهمية الركن الشرع:** يحدد الماديات الت تُصنف غير مشروعة، و هو جوهر الركن المادي،

و العلاقة بين شخصية المجرم والماديات ه أساس اللوم القانون، و يجب التحقق من الصفة غير المشروعة قبل الركن
المعنوي. **عناصر الركن الشرع:** **أ‐ خضوع الفعل لنص التجريم:** ‐ يحدد قانون العقوبات والقوانين المملة له

السلوك ۇعقوبته. ‐ يطبق "مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن"، الذي ينص عل أن الجريمة والعقوبة تُقرران فقط
بنص قانون. ‐ يجب أن يون النص القانون نافذا ۇساريا وقت ارتاب الجريمة وِمانها. **ب‐ مبدأ شرعية الجرائم

والعقوبات أو تدابير الأمن:** ‐ يحدد عدم مشروعية السلوك الجنائ بنصوص القانون الجنائ الت تُحدد الجرائم والعقوبات. ‐
يختص المشرع بتجريم وتحديد العقوبات، بينما يختص القاض بتطبيق العقوبة وِتُجريم الأفعال المذكورة ف النصوص الجنائية.


